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  الدفع بحجية الأمر المقضي به في الدعوى المدنية في القانون الأردني

  
  *نائل مساعدة

  

  صـلخم
تبدو أهمية الدفع بحجية الأمر المقضي به في الدعوى المدنية من الأثر المترتب على الأخذ به من قبل المحكمة التي تنظر 

ن تحكم به سواء بناء على إثارة من الخصم ذي المصلحة الدعوى، فإذا ما تبين لهذه المحكمة توافر شروطه وجب عليها أ
  .أو من تلقاء نفسها باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام

وعليه فإذا ثبتت أمام المحكمة صحة هذا الدفع حكمت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة التي يتطلبها قانون أصول 
  .في أي دعوى مدنية يراد رفعها أمام القضاءالمحاكمات المدنية في المادة الثالثة منه 

وينبني على ذلك أن المدعي الذي رفع الدعوى رغم وجود حكم سابق فاصل في النزاع فيها وبسبب انتفاء مصلحته 
  .القانونية على ذلك النحو يتكبد خسارة تلك الدعوى

في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني وفي وقد ركز هذا البحث على الطبيعة القانونية للدفع بحجية الأمر المقضي به 
  .قانون البينات الأردني، كما ركز على إثارة هذا الدفع ومراحل الدعوى التي يمكن إثارته فيها

  .الأمر المقضي به، الدعوى المدنية، القانون الأردني :ةـات الدالـالكلم

  

  المقدمــة
  

بطة تعتبر الدفوع من أهم الأنظمة القانونية المرت
بالدعوى، ذلك أنها تمكن الخصم من مواجهة ادعاءات 
خصمه، وتؤثر فيها تأثيرا يختلف باختلاف طبيعتها والغاية 

  .المنشودة منها
فالدفوع إذن تأتي في سياق دعوى قضائية يتوسل بها 
المدعي أمام القضاء لطلب حق له أو لحماية هذا الحق من 

  ) 1(.اعتداء وقع عليه
أقر الحق في الإدعاء لمن اعتدى على  وإذا كان القانون

حقه ضمن شروط معينة، وجعل له تقديم أي طلب طالما 
فإنه كفل  )2(كانت مصلحته في تقديمه ماثلة في الدعوى

للمدعي عليه بذات القدر الحق في مواجهة طلبات خصمه 
بالدفوع القانونية التي يملكها في نطاق حقه في الدفاع عن 

  .نفسه
ث هذا الموضوع إلى الدور الكبير الذي وترجع أهمية بح

تلعبه الدفوع على اختلافها في مصير الدعوى وطلبات 
الخصوم طالما أثيرت تلك الدفوع وفاقا لأحكام القانون وتمت 

  .فيها مراعاة متطلباته وشرائطه
ولعل من أهم الدفوع ذات التأثير في مصير الدعوى، 

جواز نظر الدفع بحجية الأمر المقضي به وذلك لعدم 
  .الدعوى مرتين

وتبدو إشكالية الموضوع في التعديل الذي أجراه المشرع 
من قانون أصول المحاكمات المدنية  109الأردني على المادة 

، حيث أصبح 2006لسنة ) 16(بموجب القانون المعدل رقم 
على الخصم الذي يريد إثارة هذا الدفع أن يلتزم بإثارته قبل 

  .مع الدفوع الأخرى استقلالاً التعرض لموضوع الدعوى
فيصبح من الضرورة بمكان الإجابة على التساؤل التالي 

" هل يمتنع على الخصم إثارة الدفع بحجية الأمر المقضي به"
إذا لم يقدم استقلالاً عن الدعوى مع بقية الدفوع الأخرى 

  .من القانون المشار إليه 109المحددة بالمادة 
الدعوى يمنع من  وهل مجرد الدخول في موضوع

  .التعرض لهذا الدفع
وفي سبيل تحقيق غايتنا من هذا البحث فسوف نلجأ إلى 
استخدام المنهج الوصفي القائم على تحليل النصوص القانونية 
في قانون أصول المحاكمات المدنية وقراءتها في آن واحد 
ليتسنى لنا ليس فقط مجرد فهمها فهما جيدا واستجلاء غاية 

ا وإنما أيضا وضعها في نصابها القانوني المشرع منه
الصحيح، وعليه سوف يتم تقسيم هذا البحث إلى المبحثين 
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  :التاليين
الطبيعة القانونية للدفع بحجية الأمر : المبحث الأول

  .المقضي به
  .إثارة الدفع بحجية الأمر المقضي به: المبحث الثاني

  
  المبحث الأول

  مر المقضي بهالطبيعة القانونية للدفع بحجية الأ
  

تأتي الدفوع من الخصم لمواجهة طلبات خصمه ولما 
كانت الطلبات في الغالب تقدم من المدعى، فإن الدفوع بالتالي 
تكون من المدعى عليه ما لم يكن هذا الأخير مدع بالتقابل 

أن " المدعى عليه بالتقابل"فيكون للمدعي بالدعوى الأصلية 
طلبات التي يشتمل عليها يقدم بدوره دفوعه في مواجهة ال

الإدعاء المتقابل، فطلبات المدعي عليه في هذه الحالة ليست 
الغاية منها درء دعوى المدعي وردها وإنما الحكم للمدعي 

بموضوع هذه ) المدعي عليه بالدعوى الأصلية(بالتقابل 
  .)3("المدعي عليه بالتقابل"الطلبات ضد المدعي 

ئل الدفاعية التي يجوز وتعرف الدفوع بأنها جميع الوسا
للخصم أن يستعين بها لمواجهة طلبات خصمه في دعواه 
بقصد تفادي الحكم له فيها، سواء كانت هذه الوسائل موجهة 
إلى الخصومه أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق 

  .)4(المدعي به
فإذا كانت الدفوع موجهة إلى الخصومة أو بعض 

ة، واقتصرت الغاية منها على إجراءاتها عدت دفوعات شكلي
مجرد تفادي الحكم للخصم بما يطلبه في دعواه بصورة 

ومثال ذلك الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة ) 5(مؤقتة
التي تنظر الدعوى أو الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى، لأن 
استجابة المحكمة لأي منهما لا تؤدي إلا إلى مجرد تعطيل 

مع بقائها قائمة، واستمرار الدعوى على إجراءات الخصومة 
  .حالها

أما إذا كانت الدفوع موجهة إلى أصل الحق المدعى به 
وكانت بالتالي الغاية منها تفادي الحكم للخصم بما يطلبه 
بصورة نهائية عدت هذه الدفوع موضوعية، ومن أمثلتها 

و الدفع ببطلان العقد أو بانقضاء الالتزام بالوفاء أو بالمقاصة أ
بمرور الزمان، لأن المحكمة إذا استجابت لهذه الدفوع 
وحكمت بمقتضاها أصدرت حكمها برد الدعوى مما يؤدي 

  .إلى انقضائها
وهذا النوع من الدفوع لا حصر لها ولا حد لأنها ترتبط 
بالقواعد القانونية الموضوعية الناظمة للحقوق والالتزامات 

  .ك القواعد القانونيةمما يؤدي إلى تعددها وتنوعها بتعدد تل

ولعله أصبح من الضرورة بمكان معرفة مجموعة الدفوع 
التي ينتمي إليها الدفع بحجية الأمر المقضي به وذلك لغايات 

  .تحديد طبيعته القانونية
  . مفهوم الدفع بحجية الأمر المقضي به: المطلب الأول

التكييف القانوني للدفع بحجية الأمر : المطلب الثاني
  .به المقضي

  
  هوم الدفع بحجية الأمر المقضي بهمف: المطلب الأول

أورد المشرع الأردني للدلالة على هذا الدفع في المادة 
من قانون أصول المحاكمات المدني وتعديلاته رقم  109

وقد . ، عبارة الدفع بكون القضية مقضيه)6(1988لسنة ) 24(
هوم في أورد عبارة الأحكام القطعية للدلالة على ذات المف

لسنة  30من قانون البينات وتعديلاته رقم  41المادة 
، وفي المقابل تورد بعض التشريعات عبارات )7(1952

. أخرى للدلالة على هذا الدفع مثل عبارة القضية المحكوم بها
من قانون أصول المحاكمات المدنية  62الواردة في المادة 

  .)8(اللبناني
ما هي على شاكلتها والعبارات سابقة الذكر وغيرها م

سبق الفصل في الدعوى تتضمن فكرة واحدة هي "كعبارة 
  .صدور حكم انتهت به الدعوى وانقضت به الحقوق القضائية

  
  تعريف الدفع بحجية الأمر المقضي به: الفرع الأول

يعرف الدفع بحجية الأمر المقضي به بأنه دفع يثيره أحد 
ولها نظرا الخصوم في مواجهة دعوى خصمه بهدف منع قب

  .لصدور حكم قطعي في موضوعها
ويعتبر هذا الدفع من الدفوع التي لا يمكن نقضها وذلك 
أن الأحكام القطعية تعتبر قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس، 

من قانون البينات  41وقد أكد المشرع الأردني في المادة 
المشار إليه سابقا على ذلك بنص الفقرة الأولى التي تقول 

الأحكام التي حازت على الدرجة القطعية تكون حجة بما "
يجوز قبول دليل ينقض هذه فصلت فيه من الحقوق ولا 

  ...".القرينه
ويقصد بالحكم الذي حاز على الدرجة القطعية هو الحكم 
الفاصل في النزاع أي بموضوع الدعوى فتتحدد به بالتالي 

نازع عليه المراكز القانونية للخصوم ويستقر به الحق المت
ويتمثل هذا في الفقرة الحكمية التي يتضمنها قرار المحكمة 
فهذه الفقرة هي التي تبين مآل الحق المتنازع عليه مما يجعله 

  .)9(محلاً لحماية القانون وواجباً تنفيذه طوعاً أو جبراً
  

  روط الدفع بحجية الأمر المقضي بهش: الفرع الثاني
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المقضي به إما يحوز الحكم القضائي حجية الأمر 
لصدوره قطعياً لعدم جواز الطعن به كما هو الحال في 
الأحكام الصلحية التي لا تزيد قيمة المحكوم به فيها على 

، وإما لفوات ميعاد الطعن المحدد )10(مائتين وخمسين ديناراً
قانوناً، أو لتأييد الحكم المطعون به من قبل المحكمة المختصة 

  .التي طعن بالحكم أمامها
وفي كل الأحوال فإن الحكم يصبح حجة بما تضمنه من 
تحديد للمراكز القانونية وحماية للحقوق، فلا يجوز بالتالي 

  .إعادة طرح النزاع المتعلق بها مجدداً أمام القضاء
بيد أنه لا بد من توافر ثلاثة شروط في الحكم القضائي 

من قانون ) 41(ليحوز على هذه الحجية، حيث نصت المادة 
بقولها  )11( .عليها 1952لسنة ) 30(بينات الأردني رقم ال
الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه "

من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا 
تكون للأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم 

  ."ذاته محلاً وسبباً دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق
ويستفاد من هذا النص أن الحكم القضائي الذي يحوز 
على حجية الأمر المقضي به يعتبر قرينة قانونية غير قابلة 
لإثبات العكس، فليس لأحد أن ينقض ما ورد فيها بغض 
النظر عن قوة الدليل الذي يملكه في مواجهتها، إذ تصبح هذه 

بل النيل من مصداقيتها أو الأحكام عنوانا للحقيقة ولا يق
  .عدالتها إذ ليس لذلك نحوها من طريق أو مجال

والتمسك بهذا الدفع يحول دون صدور حكم قد يناقض 
الحكم الذي حاز على هذه الحجية مما يصبح معه من 
المستحيل بالتالي تنفيذ أي من الحكمين المتناقضين أو ترجيح 

ون يضمن في تمثيل واحد على حساب الآخر وإن كان القان
، كما يضمن )12( هذه الحالة إعادة المحاكمة لتناقض الحكمين

القانون أيضاً الطعن تمييزاً في حال تناقض حكمين 
  .)13(قطعيين

بيد أن التمسك بالدفع من قبل صاحب المصلحة أكثر 
سهولة ويسراً من اللجوء إلى الطعن بإعادة المحاكمة أو 

الخاصة التي يتطلبها  بالتمييز ويغنيه عن مؤونة الإجراءات
  .أي من هذين النوعين من الطعن بالأحكام

ولكن القانون لم يجعل للحكم القضائي هذه القوة ما لم 
) 41(تتوافر فيه الشروط الثلاثة التي ورد ذكرها في المادة 

  :السابق ذكرها وهي على النحو التالي
الخصوم في الدعوى القضائية هم : اتحاد الخصوم: أولاً

ها الذين يتنازعون فيها فتتكون بينهم بذلك الخصومة أطراف
القضائية، فهم أطراف متقابلة بسبب مصالح متعارضة يدعي 
كل منهم أن الحق في جانبه وأن خصمه ينازعه في هذا الحق 

أو يعتدي عليه فالبائع الذي يرفع دعوى المطالبة ضد 
  .المشتري بثمن المبيع يجعل منه خصما له في هذه الدعوى

لا تزول صفة وحدة الخصوم في حال وفاة البائع و
المدعي وحلول الورثة محله في مطالبة المشتري بثمن المبيع 
في تلك الدعوى، مثلما لا تزول هذه الصفة أيضاً في حال 
كان المتوفي هو المشتري المدعي عليه أو حتى في حال وفاة 

ذلك كليهما سواء وقع ذلك في أثناء الدعوى أو بعد انقضائها 
أن الورثة يشكلون بعد مورثهم جهة واحدة هي التي كانت 

  .لمورثهم في مواجهة الطرف الآخر
وحدة الموضوع يقصد بموضوع الدعوى الطلبات : ثانياً

التي رفع المدعي دعواه للمطالبة بها محل المطالبة بمبلغ 
نقدي أو بإزالة شيوع أو بإخلاء مأجور أو بتعويض عن عمل 

دعوى يظهر موضوعها في لائحتها غير مشروع، فكل 
ويكون هذا الموضوع عنصراً أساسياً يجب تحديده فيها لأنه 
ينبني عليه مسائل قانونية هامه مثل معرفة المحكمة المختصة 
ابتداءً وكذلك قابلية الحكم الصادر فيه للطعن وخضوعه 

  .لتبادل اللوائح أم لا وغير ذلك من أحكام كثيرة
يقصد بالسبب في هذا السياق مصدر . وحدة السبب: ثالثاً

الحق المتنازع فيه أو سببه فمثلاً إذا كان هذا الحق مبلغاً مالياً 
محدداً فلا يعتبر شرط وحدة السبب متحققا في دعويين لمدع 
واحد يطلب في أحداهما طلب تعويضاً عن فعل ضار وفي 

  أخرى ثمن لمبيع، ذلك أن مصدر الحق في كليهما مختلف؟
رت الشروط الثلاثة سابقة الذكر امتنع رفع فإذا تواف

الدعوى مجدداً لسبق الفصل فيها، والدعوى الممتنعة في هذه 
الحالة تخلو من المصلحة القانونية المشروعة التي يتطلب 

  .)14(القانون وجوب توافرها شرطا أساسياً لرفعها
ومن الجدير بالذكر أن عدم قبول الدعوى في هذه الحالة 

ات مصالح الأفراد ومصلحة الجماعة على حد راجع لاعتبار
سواء، التي تقتضي استقرار الحقوق وعدم بقاء النزاع قائما 
عليها إلى ما لا نهاية، وكل مطالبة بما صدر فيه حكم قطعي 
لصالح الخصم يجعل من هذه المطالبة خالية من المصلحة 
المشروعة بما فيها من تعسف في حق اللجوء إلى القضاء 

  .)15(عه من مسئولية التعويضوما يتب
  

وني للدفع بحجية الأمر المقضي التكييف القان: المطلب الثاني
  به

يرتبط بالتكييف القانوني للدفع بحجية الأمر المقضي به 
أمران أولهما قائمة الدفوع التي يتدرج بينها هذا الدفع، 

  .وثانيهما مدى تعلق هذا الدفع بالنظام العام
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يها الدفع بحجية الأمر ة التي ينتمي إلالطائف: الفرع الأول
  المقضي به

درج الفقه على تقسيم الدفوع القضائية إلى ثلاثة طوائف 
هي طائفة الدفوع الموضوعية، وطائفة الدفوع الشكلية، 

  .)16(وطائفة الدفوع بعدم قبول الدعوى
ووفقا لذلك تعتبر الدفوع موضوعية إذا وجهت لأصل 

منها تفادي الحكم في موضوع الحق المدعى به وكان الهدف 
الدعوى، ومثالها إنكار الحق المدعى به، أو الدفع بانقضائه 
بالسقوط أو الوفاء، أما الدفوع الشكلية فهي التي توجه إلى 
إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعي به 
ومن أمثلتها الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى، أو الدفع 

  .)17(حكمةبانتفاء ولاية الم
وبنظرة فاحصة للدفع بحجية الأمر المقضي به لا نجده 
يندرج تحت أي من الطائفتين السابقتين فهو لا يوجه لا إلى 
أصل الحق المدعى به ليكون بالتالي موضوعياً، ولا إلى 
إجراءات الخصومة ليكون بالتالي شكليا مما يعزز اعتباره 

غاية منه هي منع من الطائفة الثالثة من الدفوع، ذلك أن ال
قبول الدعوى ابتدءاً كما هو الحال في الدعوى التي لا 
مصلحة فيها للمدعي حيث لا تقبل هذه الدعوى عملاً بأحكام 

من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص  3/1المادة 
  "على أن

ويرى البعض أن هذا الدفع يعد دفعا مختلطاً فهو يأخذ 
بعض سمات الدفع الشكلي بعض سمات الدفع الموضوعي و

  )18( .أو الإجرائي
ويلاحظ أن الدفع بعدم قبول الدعوى في حال صحته 
والأخذ به من قبل المحكمة يغنيها أصلاً عن السير في 
إجراءاتها ونظر موضوعها وهذا يؤكد أن الدفع بحجية الأمر 
المقضي به يعتبر من الطائفة الثالثة من الدفوع لأن في إثارته 

من قبل المحكمة امتناع عن نظر الدعوى في  والأخذ به
  .الإجراءات وفي الموضوع على حد سواء

الذي يرى أن هذا  )19(وعليه فإننا لسنا مع بعض الفقه
  . الدفع يعتبر من الدفوع الموضوعية

ويؤكد صحة وقوفنا إلى جانب من يرون أن هذا الدفع 
ل من قانون أصو) 111(يعتبر دفعا بعدم القبول نص المادة 

من ) 41(، وكذلك نص المادة )20(المحاكمات المدنية الأردني
قانون البينات الذي يقضي صراحة بعدم جواز قبول دليل 
يناقض الحكم الحائر على حجية الأمر المقضي باعتباره 

  .)21(قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس
  

ة الأمر المقضي به مدى تعلق الدفع بحجي: الفرع الثاني

  مبالنظام العا
يتعين علينا للوصول إلى مدى تعلق هذا الدفع بالنظام 
العام أن نبحث علاقته به في نطاقي قانون البينات من ناحية 

  .وقانون أصول المحاكمات المدنية من ناحية أخرى
علاقة الدفع بالنظام العام في نطاق قانون : الفقرة الأولى

  .البينات
نات من اختلف موقف المشرع الأردني في قانون البي

  :حيث اعتبار الدفع متعلقاً بالنظام العام على النحو التالي
من  41/2تنص الفقرة : قانون البينات قبل التعديل . أ

لا يجوز "على أنه  1952لسنة  30قانون البينات رقم 
، وهذا يعني أن "للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها

ام العام، إذ لو الدفع بحجية الأمر المقضي به ليس من النظ
المشار إليها لكان على  2كان كذلك وفقاً لمنطوق الفقرة 

المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون إثارته من أي من 
الخصوم باعتبار أن القاضي هو حارس النظام العام في دولته 

  .في حدود الدعاوى التي ينظرها
من  2قانون البينات بعد التعديل، تم تعديل نص الفقرة  . ب
والاستعاضة عنها " لا يجوز"وذلك بإلغاء عبارة  41المادة 
أن المشرع قد  )22(أن ال أن ويفهم من التعديل"ويجوز"بعبارة 

أراد جعل هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وذلك 
لأن احترام الأحكام القضائية المنهية للخصومات يرتبط 

الأحكام وعدم جعلها  بالصالح العام مما يتوجب مراعاة تلك
 .عرضة للخصومات القضائية من جديد

بيد أننا لسنا مع استعمال المشرع عبارة ويجوز لأنها لا  
تعطي الدلالة التي أرادها المشرع للدفع فمفهوم الجواز هو 
السلطة التقديرية للمحكمة في أن تتصدى للدفع مما يعني 

ا الدفع، وهو بالمفهوم المخالف أنها تستطيع عدم التصدي لهذ
 .ما لم يقصده المشرع

  
اق قانون علاقة الدفع بالنظام العام في نط: الفقرة الثانية

  أصول المحاكمات المدنية 
ورد النص على الدفع بحجية الأمر المقضي به في أكثر 
من موقع في قانون أصول المحاكمات المدنية، وما يهمنا في 

ناحية وفي  من 109هذا المجال هو وروده في نص المادة 
  .من ناحية أخرى 111نص المادة 

 109النص على الدفع بحجية الأمر المقضي في المادة  .أ
من  109من قانون أصول المحاكمات، حيث تنص المادة 

  : "قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي
للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من . 1

تالية بشرط تقديمها دفعه المحكمة إصدار الحكم بالدفوع ال
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في واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها 
  :من هذا القانون) 59(المادة  

  .عدم الاختصاص المكاني. أ
  .وجود شرط تحكيم. ب
  .كون القضية مقضية. ج
  .مرور الزمن. د
  .بطلان أوراق تبليغ الدعوى. ه
على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها . 2

من هذه المادة، ويكون حكمها ) 1(موجب أحكام الفقرة ب
  )23(".في هذا الطلب قابلاً للاستئناف الصادر

 2006لسنة ) 16(ويلاحظ أن النص المعدل بالقانون رقم 
أجمل عدة دفوع من أنواع مختلفة، فمن حيث الطائفة التي 
تنتمي إليها هذه الدفوع نجد أن الدفع بعدم الاختصاص 

ع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى ينتميان إلى المكاني والدف
طائفة الدفوع الشكلية، في حين أن الدفوع الثلاثة الأخرى 
الواردة بالنص تنتمي إلى طائفة الدفوع بعدم قبول الدعوى، 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وهي الأهم فإن الدفوع 
المذكورة من حيث تعلقها بالنظام العام تنتمي إلى طائفة 

ع غير المتعلقة بالنظام العام باستثناء الدفع بحجية الأمر الدفو
  .المقضي به باعتباره أحد الدفوع المتعلقة بالنظام العام

وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين طبيعة تلك الدفوع فقد 
أجملها المشرع في النص المشار إليه وأعطاها حكماً واحداً 

قل وذلك خلال وهو اشتراط تقديمها دفعة واحدة وبطلب مست
من القانون وهي المدة المحددة  59المدة المحددة في المادة 

  .)24(لتبادل اللوائح
فإذا لم يمتثل الخصم لشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب 
مستقل عن لوائح الدعوى وضمن المدة القانونية المحددة 
وبدأت المحكمة بالتالي نظر موضوع الدعوى امتنع عليه 

  .من تلك الدفوععندئذ إثارة أي 
وإذا كان القول بنظر الدعوى موضوعا يسقط حق الخصم 
بإثارة أي دفع غير متعلق بالنظام العام فإن القول بإسقاط حق 
الخصم بإثارة دفع متعلق بالنظام العام لمجرد التعرض 
لموضوع الدعوى أمر ينطوي على تناقض وخطورة في آن 

لنظام العام ثم إن واحد، فعدم إمكان إثارته يعني المساس با
طبيعة هذا النوع من الدفوع توجب حق إثارتها في أي وقت 
وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى وتلزم المحكمة أن تبادر 
من تلقاء نفسها في التصدي لها حتى دون أن يتمسك بها أي 

  .من الخصوم
النص على الدفع بحجية الأمر المقضي به في المادة  .ب
 111محاكمات المدنية، تنص المادة من قانون أصول ال 111

  :"من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي
من قانون أصول  111على الرغم من أنه لا يفصل المادة 

سوى مادة واحدة فإن المشرع  109المحاكمات عن المادة 
وبمجرد تأكيده على طبيعة الدفع بحجية الأمر المقضي به 

ح للخصم بإثارته في أي مرحلة بأنه متعلق بالنظام العام سم
من مراحل الدعوى كما أكد على أن تباشر المحكمة 

  .صلاحيتها بالتصدي له من تلقاء نفسها
نلحظ  111، 109وإذا ما تمت قراءة نصي المادتين 

بوضوح التناقض القائم بينهما في شأن الدفع بحجية الأمر 
في  المقضي به أو الدفع بسبق الفصل في الدعوى حسبما ورد

  .المشار إليها 111المادة 
ولعل القاضي الذي يطبق القانون يقع في حيرة فهل يطبق 

ويمنع الخصم من تقديم هذا الدفع أثناء نظر  109نص المادة 
ويسمح له  111موضوع الدعوى، أم يطبق نص المادة 

بتقديمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل يسأل نفسه 
  .الدفع من تلقاء نفسهعما إذا وجب عليه أن يحكم ب

ورغم مسببات هذه الحيرة فإن على القاضي أن يهتدي في 
والسماح بالتمسك بهذا  111قراره إلى أعمال نص المادة 

الدفع في أي مرحلة مثلما عليه أيضاً أن يتصدى للحكم به من 
تلقاء نفسه بمجرد تيقنه من واقعة الفصل في الدعوى بحكم 

  .دفع بحجية الأمر المقضيسابق وتحققت أمامه شروط ال
فيكمن وفق ما نرى  111أما سبب ترجيح نص المادة 

  :فيما يلي
انتماء الدفع بحجية الأمر المقضي به إلى النظام العام  .1

سواء في نطاق قانون البينات أو في نطاق قانون أصول 
المحاكمات، مما يجعل من قابلية إثارته في أي وقت 

راً قانونيا مترتباً على نتيجة منطقية تلحق بطبيعته وأث
  .حكمه

 109من حيث الترتيب بعد المادة  111ورود المادة  .2
في ) 109(تنسخ المادة السابقة ) 111(فالمادة اللاحقة 

حدود تنظيمها للدفع بحجية الأمر المقضي به بينما تبقى 
واجبة التطبيق في جميع أحكامها بالنسبة  109المادة 

 .فيهالسائر الدفوع الأخرى الواردة 
إن إغفال إثارة الدفع في مرحلة تبادل اللوائح وعدم إمكان  .3

إثارته فيما بعد يعني احتمال صدور حكم قضائي ثانٍ 
يناقض الحكم القضائي السابق في ذات الدعوى، مما 

 .يحول بالتالي دون تنفيذ أي منهما
وعليه فإننا نرى أن الرجوع عن التعديل الذي طرأ على 

 16ن أصول المحاكمات بالقانون رقم من قانو 109المادة 
يتوجب الرجوع عنه لضمان إثارة الدفع بحجية  2006لسنة 
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الأمر المقضي به دون قيد باعتباره من الدفوع المتعلقة 
  .بالنظام العام

  المبحث الثاني
  إثارة الدفع بحجية الأمر المقضي به

  
يقصد بإثارة الدفع تقديمه في مواجهة طلب الخصم في 

بهدف تفادي الحكم له بهذا الطلب، ولا يجوز الدعوى، 
للخصم أن يقدم أي دفع ما لم تكن له مصلحة فيه عملا 

  .)25(من قانون أصول المحاكمات المدنية 3/1بأحكام المادة 
ولا بد أن تكون تلك المصلحة قائمة وقت إثارة الدفع 
ويستوي في هذا الدفع والطلب فكلاهما يتطلب القانون أن 

  .فيهما مصلحة قائمةيكون للخصم 
والمصلحة هي الفائدة أو المنفعة القانونية التي يرجو 
الخصم الحصول عليها من تقديم الطلب أو الدفع حسب 

  .)26(مقتضى الحال
وتتمثل مصلحة الخصم في إثارة الدفع بحجية الأمر 
المقضي به إنهاء الخصومة ورد الدعوى التي سبق الفصل 

مة في إثارة هذا الدفع باعتباره فيها، ناهيك عن المصلحة العا
من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ذلك أنه لا يجوز أن تبقى 
الحقوق محلاً لنزاع لا ينتهي أبداً فالحكم القضائي الصادر 

  .فيها تستقر به المراكز القانونية ويستبين به حال تلك الحقوق
وبعد وقوفنا على طبيعة الدفع بسبق الفصل في الدعوى 

  .أن نتعرض لمراحل وكيفية إثارته بقي
  

  إثارة الدفع أمام محكمة الموضوع :المطلب الأول
محكمة الموضوع هي المحكمة التي تملك صلاحية النظر 
في الدعوى موضوعاً، وهي وفقاً لقانون تشكيل المحاكم 

محكمة الدرجة الأولى وتشمل الصلح والبداية  )27(النظامية
حكمة الاستئناف باعتبار أن ومحكمة الدرجة الثانية وهي م

الاستئناف درجة من درجات التقاضي ويعيد نشر الدعوى 
مجدداً بأمام هذه المحكمة ويكون لها إعادة نظر النزاع 
موضوعا وقانونا ولقضاة الاستئناف ذات السلطات الممنوحة 

  .)28(لقضاة محاكم الدرجة الأولى
  

  ولىجة الأإثارة الدفع أمام محاكم الدر: الفرع الأول
تعتبر محكمتا الصلح والبداية كما أسلفنا من محاكم 
الدرجة الأولى بيد أن اختصاصات محكمة الصلح محددة على 
سبيل الحصر حسبما ورد النص عليها في قانون محاكم 

  .)29(الصلح
وبالتالي فإن الدعاوى التي يخرج موضوعها عما ورد 

النص عليه حصرا في هذا القانون تدخل في اختصاص 
  .كمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامةمح

  .إثارة الدفع أمام محكمة الصلح: الفقرة الأولى
  .إثارة الدفع أمام محكمة البداية: الفقرة الثانية

  
  إثارة الدفع أمام محكمة الصلح: الفقرة الأولى

تختلف إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح عنها أمام 
وجود قاعدة لتبادل اللوائح في  محاكم البداية من حيث عدم

الحالة الأولى إذ تتم دعوة المدعي عليه في الموعد الذي يحدد 
 7لجلسة المحاكمة بمجرد قيد الدعوى وذلك وفقا لنص المادة 

  )30(.من قانون محاكم الصلح 

وفي جلسة المحاكمة الأولى وبعد أن يتلو القاضي لائحة 
ع أو الصلح فيه الدعوى وفي حال عدم إمكان تسوية النزا

يطلب القاضي من المدعي عليه تقديم جوابه على لائحة 
الدعوى خلال خمسة عشر يوماً وللقاضي صلاحية تمديد هذه 

  )31(.المدة لمدة مماثلة
ومن الجدير بالذكر أنه لم يرد في قانون محاكم الصلح 
نص يوجب على المدعي عليه تقديم دفوعه بصورة مستقلة أو 

حو ما ورد في قانون أصول المحاكم دفعة واحدة على ن
المدنية كما أسلفنا، مما يعني أن للمدعي عليه أن يقدم ما لديه 
من دفوع في جوابه على لائحة الدعوى، وإن كان واجبا عليه 
أن يقدم الدفوع غير المتصلة بالنظام العام في ذلك الجواب، 
قبل التعرض لموضوع الدعوى لأن التعرض لهذا الموضوع 

بدائها يعني تنازله عنها كما هو الحال مثلاً بالنسبة للدفع دون إ
بمرور الزمن أو الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى أو الدفع 

  .)32(بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة
وبالنتيجة فإنه يمكن القول أن للمدعي عليه في الدعوى 
الصلحيه أن يثير الدفع بحجية الأمر المقضي به في جوابه 

ئحة الدعوى مثلما له أن يثيره في أي مرحلة كانت على لا
عليها الدعوى أمام محكمة الصلح، ولا يمنعه من ذلك أن 
المحكمة تنظر في الموضوع وعلة ذلك أن هذا الدفع ينتمي 
إلى النظام العام، ويتبع ذلك أن على القاضي ليس فقط أن 

أن يستجيب لهذا الدفع ويحكم به بل عليه ولو من تلقاء نفسه 
  .يحكم بهذا الدفع متى ثبتت له صحته وتيقن من تحققه

  
  .إثارة الدفع أمام محكمة البداية: الفقرة الثانية

إذا كان من المسلم به أن الخصم في الدعوى البدائية 
يستطيع أن يتمسك بالدفع بحجية الأمر المقضي به في مرحلة 
تبادل اللوائح على أن يضعه مع غيره من الدفوع في طلب 

من  109ستقل عن لائحته الجوابية وذلك أعمالاً لنص المادة م
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قانون أصول المحاكمات المدنية، فإن له أيضا أن يثير هذا 
الدفع حتى بعد تجاوز تلك المرحلة إلى مرحلة نظر الدعوى 
موضوعاً باعتبار هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، 

بهذا الدفع عند إثارته وعلى محكمة البداية ليس مجرد الحكم 
والتحقق من شروطه وإنما التصدي له مباشرة ولو لم يتمسك 
به أي من الخصوم ذلك أن المحكمة تعتبر الحارس للنظام 
العام بمناسبة قيامها بمهمتها في نظر الدعاوى القضائية 

  .والفصل في منازعات الأفراد
د والدعوى البدائية في مرحلة تبادل اللوائح تكون تحت ي

قاضي إدارة الدعوى والذي يعمل على توجيهها في هذه 
المرحلة ويشرف على استكمال لوائحها وأوراقها ووثائقها 
وبيناتها، في حين أن الدعاوى المستعجلة لا تخضع لتبادل 

من  59ألوائح ويتم تعيين جلسة لها استثناء من أحكام المادة 
التعرض قانون أصول المحاكمات المدنية، لذلك لا بد من 

  .لإثارة الدفع بحجية الأمر المقضي به في الحالتين السابقتين
 .إثارة الدفع أمام قاضي إدارة الدعوى . أ

يعمل قاضي إدارة الدعوى في الوقت الذي تكون فيه 
الدعوى تحت يده في أثناء مرحلة تبادل اللوائح والمحددة 

، على التأكد من قيام الخصوم من 59بمقتضى أحكام المادة 
من  109يم بيناتهم ودفوعهم على نحو يتفق مع المادة تقد

  .قانون أصول المحاكمات المدنية
ويجتمع بالخصوم ويكتب تقريراً مفصلاً لقاضي 
الموضوع فيما وصل إليه حال النزاع بينهم بما فيها اتفاقات 
الخصوم حول بعض جوانب الخصومة ذلك أن هذه الاتفاقات 

لخصومة فيما بعد أمام ذات تأثير كبير على مسار تلك ا
  .)33(قاضي الموضوع

وما يعنينا في مرحلة إدارة الدعوى هو هل لقاضي إدارة 
الدعوى أن يفصل في الدفع بحجية الأمر المقضي به ويقوم 
برد الدعوى دون إيصالها إلى قاضي الموضوع متى تبين له 

  .صحة هذا الدفع؟
ام العام رغم أن هذا الدفع يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظ

والتي يجب بالتالي على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها 
أو الفصل فيها بمجرد التمسك بها من الخصوم، فإنه ليس 
لقاضي إدارة الدعوى أن يفصل بهذا الدفع من تلقاء نفسه، 
ذلك أن صلاحياته في القانون محددة حصرا ويربطها قاسم 

الدعوى واستكماله مشترك واحد يجعل من وظيفته إدارة ملف 
قبل إحالته إلى محكمة الموضوع أو إجراء الصلح أو التسوية 

  .)34(في النزاع أو أحالته إلى الوساطة وفقا لأحكام القانون
ويؤكد صحة ما وصلنا إليه هو أن أي محكمة أو قاضي 
باستثناء قاضي البداية باعتباره صاحب الولاية العامة يمارس 

نصوص القوانين وليس له  صلاحياته المحددة حصرا في
  .ممارسة أية صلاحية لم تذكر صراحة في تلك النصوص

 .إثارة الدفع في سياق الدعوى المستعجلة . ب
لا نقصد بالدعوى المستعجلة، دعوى القضاء المستعجل 
الذي يختص بنظر الطلبات المستعجلة بصفة مؤقتة دون أن 

، وإنما نقصد الدعوى )35(يكون له المساس بأصل الحق
موضوعية، التي تنظرها محكمة الموضوع بصفة ال

الاستعجال حيث تعتبر الدعوى مستعجلة بقرار يصدره رئيس 
المحكمة أو من ينتدبه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو 
موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين 

  .)36(أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعي عليه
ون هذه الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح عندئذ، ولا تك

وتعين المحكمة جلسة لنظرها خلال عشرة أيام من تاريخ 
  .قيدها في قلم المحكمة

ويلاحظ أنه لا يوجد مرحلة لتبادل اللوائح في الحالة 
المشار إليها، مما يجعل بالتالي عدم إمكان أعمال نص المادة 

فيه ومن بينها الدفع  الذي يشترط إثارة الدفوع الواردة 109
  .بحجية الأمر المقضي به مقصورة على مرحلة تبادل اللوائح

وإذا كنا قد توصلنا إلى إمكان إثارة الدفع بحجية الأمر 
المقضي به بعد انقضاء مرحلة تبادل اللوائح في الدعاوى 
البدائية العادية، فإن من باب أولى إمكان إثارة هذا الدفع في 

التي لا تخضع لمرحلة تبادل اللوائح، إذ  الدعاوى المستعجلة
يكون للمدعي عليه متى تحققت شروط هذا الدفع أن يثيره 
أثناء نظر المحكمة لموضوع الدعوى، وللمحكمة متى تيقنت 
من توافر شروط هذا الدفع أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو 
لم يمسك به ذو المصلحة في الدعوى المستعجلة التي تنظرها 

  .لمحكمةتلك ا
  

  ثارة الدفع أمام محكمة الاستئنافإ: الفرع الثاني
تعتبر محكمة الاستئناف وفقا لقانون تشكيل المحاكم 

. محكمة موضوع من الدرجة الثانية ()لسنة() النظامية رقم 
إذ تستأنف لها الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدرجة 

  )37(.الأولى التي تقبل الاستئناف
ه المحكمة محكمة موضوع فإنها تملك وبما ولما كانت هذ

لها من صلاحيات أن تنظر في الدعوى من حيث موضوعها، 
وأن تراجع بالتالي موقف محكمة الدرجة الأولى سواء من 

  .حيث الموضوع أو من حيث القانون على حد سواء
وفي الأحكام القضائية التي تقبل الاستئناف يرفع طالب 

ة الاستئناف بمقتضى لائحة الاستئناف الطلب إلى محكم
  .تتضمن أسباب الاستئناف
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وقد يكون من أسباب استئنافه تلك عدم أخذ محكمة 
الدرجة الأولى بدفعه بحجية الأمر المقضي به أو إهمالها 
النظر بهذا الدفع، وقد يكون ذو المصلحة أهمل من جانبه 
إثارة هذا الدفع في مرحلة الدرجة الأولى من التقاضي 

  .ثارته أمام محكمة الاستئنافوتمسك بإ
  

لمقضي به من بين إثارة الدفع بحجية الأمر ا: الفقرة الأولى
  أسباب الاستئناف

يتوجب على محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية في 
نظر الدعوى المستأنفة إليها أن تتصدى لأسباب الاستئناف 
واحدا بعد الآخر وتصدر حكمها فيها فإذا كان من بين تلك 

لأسباب عدم أخذ محكمة الدرجة الأولى بهذا الدفع الذي أثير ا
أمامها من قبل المتمسك به رغم توفر شروطه وأحكامه، 
وجب على محكمة الاستئناف عندئذ فسخ الحكم المستأنف، 
وإصدار حكمها في الدعوى في ضوء ثبوت هذا الدفع الذي 
يترتب على ثبوته وجوب رد الدعوى وتضمين المستأنف 

بالتالي الرسوم والمصاريف والتكاليف المادية القضائية  عليه
  .الأخرى

ويكون وفق ما نرى أن للخصم الذي يكسب الدعوى على 
ذلك النحو وبعد صيرورة الحكم قطعيا أن يدعي بطلب 
التعويض عن دعوى كيدية رفعت ضده طالما أن المدعي فيها 
على علم بصدور حكم سابق فيها حائز على حجية الأمر 

لمقضي وقد سويت به الحقوق ولم يعد له بالتالي أية مصلحة ا
  .قانونية في رفعها

  
  ع أمام محكمة الاستئناف لأول مرةإثارة الدف: الفقرة الثانية

قد يعمد الخصم ذو المصلحة إلى إثارة الدفع بحجية الأمر 
المقضي به أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، بمعنى ألا 

أمام محكمة الدرجة الأولى إما تقصيراً يكون قد أثاره مسبقاً 
في إدارة دفاعه أو تدبيراً بغية مفاجأة خصمه وإنهاكه بعد أن 

  .اناً أنه كسبهاظقطع شوطاً طويلاً في دعواه 
والخصم الذي يثير الدفع المذكور أمام محكمة الاستئناف 
على هذا النحو لا يكون قد ذكره كسبب من أسباب استئنافه، 

باب يفترض أن تبنى على دفوع وطلبات قدمت لأن هذه الأس
لمحكمة الدرجة الأولى واتخذت بها قراراً أو أهملت اتخاذه 

المصلحة القانونية في مما ولد لدى المستأنف بالتالي 
  .الاستئناف

فإذا أثير هذا الدفع أثناء نظر محكمة الاستئناف الدعوى 
سواء كان نظرها لها موضوعا أو تدقيقاً حسب مقتضى 

وجب على المحكمة التصدي له والحكم فيه، فإذا . )38(لحالا

تين لها توافر شروطه فسخت حكم محكمة الدرجة الأولى 
وحكمت في ضوء ذلك الدفع برد الدعوى وتضمين المستأنف 
عليه الرسوم والمصاريف القضائية الأخرى، وأبعد من ذلك 
فإنه يتوجب على محكمة الاستئناف متى تيقنت من تحقق 

هذا الدفع أن تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يثره أي  شروط
من الخصوم وذلك باعتباره من النظام العام وعدم التصدي له 

  .من قبلها ينطوي على مخالفة صريحة للقانون
غير أنه يجب ألا يغيب عن الذهن أن بعض الأحكام 
تصدر قطعية من محكمة الاستئناف فلا يجوز بالتالي تمييزها 

وت على خطأ واقعي أو قانوني وبغض النظر عن مهما انط
درجة جسامة ذلك الخطأ، ما لم يأذن رئيس محكمة التمييز 

  .)39(استثناءً بتمييزه
دفع من تلقاء نفسها أو وعليه فإذا لم تتصد المحكمة لهذا ال

حتى خالفت القانون في عدم مراعاته رغم تحقق شروطه ، 
وأصدرت حكما في الدعوى وكانت غير قابلة للتمييز أصبح 

  .هذا الحكم قطعيا
  

  إثارة الدفع أمام محكمة التمييز: المطلب الثاني
محكمة التمييز لا تعتبر وفقاً للنظام القضائي الأردني 

قاضي، وإنما هي محكمة قانون تعمل درجة من درجات الت
على مراقبة المحاكم الأخرى في تطبيقها لقواعد القانون 
المختلفة، ويسمى هذا النوع من المحاكم في الأنظمة القضائية 

  .)40(في الدول الأخرى بمحكمة النقص، أو محكمة التعقيب
وعلى ذلك فإن وظيفة محكمة التمييز تنحسر فقط في 

تطبيق القانون من قبل المحاكم الأخرى حدود مراجعة سلامة 
ويدخل في مفهوم القانون جميع القواعد القانونية التي احتكمت 
إليها المحاكم التي نظرت الدعوى أو كان عليها أن تحتكم 
إليها ويستوي في ذلك القواعد القانونية الموضوعية أو 
القواعد القانونية الشكلية مثل قواعد قانون أصول المحاكمات 

  .لمدنيةا
بيد أن محكمة التمييز لا تبسط رقابتها على جميع 
الدعاوى التي تنظرها محاكم الموضوع، فرقابتها على سلامة 
تطبيق القانون رقابة قضائية، بمعنى أن الدعوى التي تقبل 
التمييز هي التي تكون محلا لفحص سلامة هذا التطبيق من 

نون في سياق قبل محكمة التمييز فهي تراقب صحة تطبيق القا
  .الدعوى المميزة إليها

من قانون أصول  191وبالرجوع إلى نص المادة 
المحاكمات المدنية يتبين أن الأحكام القابلة للتمييز من حيث 
الجهة التي تصدرها هي الأحكام الصادرة عن محكمة 
الاستئناف، فلا يجوز بالتالي تمييز أية أحكام صادرة عن 
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أو البداية، أما من حيث القيمة محاكم أخرى كمحكمة الصلح 
فإن الأحكام القابلة للتميز هي التي تصدر في الدعاوى 
الاستئنافية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، ولا يقبل 
غيرها التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز وفقاً لشروط 

   .محددة بالفقرة الرابعة من المادة المشار إليها
صة إثارة الدفع بحجية الأمر المقضي به نستخلص أن فر

أمام محكمة التمييز رهينة بمدى قبول الدعوى للتمييز ابتداءً، 
ولبيان كيفية إثارة الدفع أمام هذه المحكمة تقسم المطلب إلى 

  :الفرعيين التاليين
  

المقضي به كسبب من إثارة الدفع بحجية الأمر : الفرع الأول
  أسباب التمييز

من قانون أصول المحاكمات المدنية 198حددت المادة 
الحالات التي يجوز فيها الطعن بالتمييز، وقد وردت تلك 
الحالات على سبيل الحصر، فإذا كانت الدعوى قابلة للطعن 
بالحكم الصادر فيها تمييزاً من حيث القيمة ومن حيث جهة 
إصداره، دون أن تتحقق واحدة من تلك الحالات المحددة 

   )41(.تالي الطعن بالحكم تمييزاًحصرا امتنع بال
ومن بين الحالات التي تجعل الدعوى قابلة لتمييز الحكم 
الصادر فيها في صدور حكم سابق في الدعوى حائز على 
حجية الأمر المقضي به، حيث وردت هذه الحالة، الفقرة 

  .من قانون أصول المحاكمات المدنية 198الثالثة من المادة 
كورة الشروط الواجب توافرها في وقد عددت الفقرة المذ

الحكم السابق لتتحقق به عندئذ حالة من حالات التمييز وهذه 
الشروط هي أن يكون الحكم السابق الصادر في ذات 
موضوع الدعوى وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، 

  .وحاز ذلك الحكم على قوة القضية المقضية
لى هذا الدفع قد ومن الجدير بالذكر أن المميز معتمدا ع

يأخذ أحد فرضين وهما أن يكون قد تمسك بالدفع في مراحل 
سابقة، أو أن إثارته من قبله كانت في أسباب التمييز لأول 

  .مرة
التمسك بالدفع أمام محكمة التمييز : الفقرة الأولى

استمراراً لإثارته في مراحل سابقة وفي هذه الحالة يكون 
سك بهذا الدفع أمام محكمة إصرار الخصم المميز على التم

التمييز ناجماً عن عدم أخذ هذا الدفع بالاعتبار من قبل 
الأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع فإذا تبين لمحكمة 
التمييز أن شروط هذا الدفع متحققة قضت بفسخ الحكم المميز 
وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لمراعاة أسباب الفسخ، 

ستثنائية وهي إصدار الحكم في الدعوى مثلما لها صلاحية ا
طالما كانت صالحة لإصدار هذا الحكم وفقا لنص المادة 

  .)42(من قانون أصول المحاكمات المدنية 197/4
ونحن نرى أن الموضوع يكون صالحاً لإصدار الحكم في 
الدعوى من قبل محكمة التمييز في مثل هذه الحالة  إذا 

لقانونية للدفع بحجية الأمر تحققت أمامها الشروط والأحكام ا
  .المقضي به

  
  إثارة الدفع كسبب من أسباب التميز لأول مرة: الفقرة الثانية

الأصل أن القانون لا يجيز للخصم أن يتمسك أمام محكمة 
التمييز بأي دفع ما لم يكن قد تمسك به أمام محكمتي الدرجة 

يه الأولى والثانية وأهمل اعتراضه أو دفعه وهذا ما نصت عل
، ومن المعروف أن التمسك بهذا "...."بقولها  198/6المادة 

الدفع يتعلق بحق الخصم من ناحية وبالمصلحة العامة 
باعتباره من النظام العام من ناحية أخرى لكننا لا نرى أنه 
يشكل حالة المخالفة الصريحة للقانون التي ورد ذكرها في 

خالفة الصريحة فالمقصود بالم 198من المادة  6مطلع الفقرة 
للقانون، أن تأتي المحكمة بما يتنافى مع حكم قاطع الدلالة 
لنص قانوني معين، كأن تسمح للمدعي غير المحامي أو 
القاضي في الدعوى البدائية الترافع عن نفسه في هذه 

  .)43(الدعوى
أما عدم أخذ المحكمة الدفع بحجية الأمر المقضي به 

حقق شروطه أو خطأها في بالاعتبار فقد يكون لسهوها عن ت
  .فحص تلك الشروط

وقد أوجب ذلك على المشرع أن ينص صراحة على 
إمكان إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التمييز في الفقرة 

فهذه " سواء أدفع بهذا أم لم يدفع... بقوله 198من المادة 3
العبارة تؤكد حق المميز بإثارة هذا الدفع كسبب من أسباب 

حتى لو لم يسبق له أن أثارة في مراحل سابقة  التمييز
للدعوى، مثلما تؤكد أيضاً أنه من الدفوع المتعلقة بالنظام 

  .العام على النحو الذي أسلفنا
  

إثارة الدفع بحجية الأمر المقضي به أمام : الفرع الثاني
  محكمة التمييز أثناء نظرها الدعوى

مات من قانون أصول المحاك 197وفقاً لنص المادة 
المدنية تقوم محكمة التمييز بنظر محضر الدعوى والوقائع 
المقدمة من الفرقاء وسائر الأوراق تدقيقاً إلا إذا قررت من 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة، 
حيث تعين عندئذ موعدا للمحاكمة وتدعوا الفرقاء للحضور 

فرقاء تدقق في القضية وبعد الاستماع لمرافعات محامي ال
  .وتصدر حكمها

فإذا أثير من قبل احد الفرقاء الدفع بحجية الأمر المقضي 
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به ولم يكن قد أورده من بين أسباب التمييز في لائحته 
التمييزية وتحققت المحكمة من توافر شروطه وأحكامه أخذت 
به باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، بل يتوجب 

في حال عدم إثارته أن تتصدى للحكم فيه من  عليها حتى
تلقاء نفسها متى تحققت من وجوده ومن تكامل شروطه 

  .القانونية
  

  الخاتمـة
  

تبين لنا مما سبق أن الدفع بحجية الأمر المقضي به يعتبر 
دفعاً بعدم قبول الدعوى، ذلك أن الدعوى التي سبق الفصل 

فإذا رفعها  فيها بحكم مبرم لا يجوز أن تنظر من جديد،
المدعي ردت لانتفاء المصلحة التي يتطلبها القانون شرطاً 

  .أساسياً لقبول الإدعاء
وقد أولى المشرع الأردني هذا الدفع اهتماماً بجعله من 
الدفوع المتعلقة بالنظام العام بالنظر إلى المصلحة العامة التي 
 يرمي إلى تحقيقها وهي احترام الأحكام القضائية باعتبارها
عنوان الحقيقة وبالتالي تحقيق استقرار المراكز القانونية 
وحماية حقوق الأفراد لعدم جواز بقائها محلا للخصومات 

  .القضائية إلى ما لا نهاية
  :وقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى النتائج التالية

لا يعتبر الدفع بحجية الأمر المقضي به دفعا شكليا : أولاً

  .هو دفع بعدم قبول الدعوى ولا موضوعيا وإنما
انتماء الدفع بحجية الأمر المقضي به إلى النظام : ثانياً

العام يجعل من إمكان إثارته في أي وقت أمراً مؤكداً مثلما 
يوجب على المحكمة التمسك به دون إثارة من قبل الخصوم 

  .مهما كانت المرحلة التي بلغتها الدعوى
قفه من الدفع بحجية عمل المشرع على توحيد مو: ثالثاً

الأمر المقضي به في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي 
بجعله من دفوع النظام  2005قانون البينات بعد تعديله عام 

  .العام
أما التوصيات التي نخلص إليها في خاتمة هذا البحث 

  :فتتمثل فيما يلي
ضرورة تصنيف الدفوع في الدعوى المدنية : أولاً

من حيث الموضوع أو الشكل أو عدم القبول تشريعياً سواء 
  .من ناحية، ومن حيث تعلقها بالنظام العام من ناحية أخرى

الاقتصار على الدفوع الشكلية في وجوب إثارتها : ثانياً
قبل التعرض لموضوع الدعوى، دون الدفوع الموضوعية أو 
دفوع عدم قبول الدعوى لا سيما تلك التي ترتبط بالنظام العام 

  .الدفع بحجية الأمر المقضي بهمثل 
من قانون أصول المحاكمات  109تعديل نص المادة : ثالثاً

المدنية وذلك بإعادة صياغته على النحو الذي كان عليه قبل 
  .2006لسنة ) 16(القانون المعدل رقم 

  
  
  

  الهوامـش
  
الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية  )1(

 .217الأردني، ص
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية ) 3(المادة  )2(

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون . 1الذي نص على 
تكفي . 2. لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون

المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط 
لدفع ضرر أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند 

  .95النزاع فيه ص
موجز في شرح قانون أصول المحاكمات الأعرج، ال )3(

  .95المدنية الأردني، ص
  117، ص 1995الزعبي، الدعوى، الطبعة الأولى،  )4(
)5( http://ar.jurispedia.org/index.php, retrieved on 

7/1/2010 
 1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدني رقم  )6(

من عدد الجريدة الرسمية رقم  735المنشور على الصفحة 
  .2/4/1988بتاريخ  3545

المنشور على  1952لسنة  30قانون البينات وتعديلاته رقم  )7(
تاريخ  1108من عدد الجريدة الرسمية رقم  200الصفحة 

27/5/1952.  
أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الرابعة،  )8(

  219ص
)9( http::/ar.jurispedia.org/index.php/ , retrieved on 

7/1/2010  
من قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم  10/2نص المادة  )10(

من عدد 135، المنشور على الصفحة 1952لسنة  15
، والتي 16/3/1952بتاريخ  1102الجريدة الرسمية رقم 

يكون حكم محكمة الصلح قطيعا في : تنص على أن
القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا 

ز مائتين وخمسين ديناراً كانت قيمة المدعى به لا تتجاو
  .ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور
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المنشور على  1952لسنة  30قانون البينات وتعديلاته رقم  )11(
بتاريخ  1108من عدد الجريدة الرسمية رقم  200الصفحة 

الاحكام التي  -1: والذي ينص على ما يلي 17/5/1952
حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من 
الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا 
تكون لتلك الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم 
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته 

  .محلا وسبباً
  .ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها -2

كمات المدنية من قانون اصول المحا 213/8المادة  )12(
  .الأردني

من قانون أصول المحاكمات المدنية  198/3المادة  )13(
  .الأردني

من قانون أصول المحاكمات التي تنص على ) 3(المادة  )14(
  : أن
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة ) 1

  .قائمة يقرها القانون
تكفي المصلحة المحتملة اذا  كان الغرض من الطلب ) 2

ط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال الاحتيا
  .دليله عند النزاع فيه

عبدالرحمن، دعوى قطع النزاع، دراسة تأصيلية تطبيقية  )15(
، ص 2008مقارنة في حرية التقاضي، الطبعة الأولى، 

  .وما يليها 23
الزغول، الدفوع المدنية بين النظرية والتطبيق، دراسة  )16(

قاً لقانون أصول تحليلية لحق الخصم في الدفع وف
م 2000المحاكمات المدنية الأردني، الطبعة الأولى، 

  .وما يليها 55ص
)17( http://m4gaza.com/vb/showthread.php?t=7536, 

retrieved on 7/1/2010  
)18( http://forum.law-dz.com/index.php?showtopic=6887, 

retrieved on 7/1/2010  
القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في  )19(

  263، ص1992الأردن، 
من قانون أصول المحاكمات المدنية ) 111(تنص المادة  )20(

  " على أن
أو بسبب  الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها

نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل 
فيها أو بأي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في 
أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء 

  .ذاتها
إذا أثير دفع متصل بالنظام العام أو بأي دفع شكلي آخر 

د الدعوى يجب على يترتب على ثبوته إصدار الحكم بر
المحكمة أن تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب أحد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع 

 .قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى

هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نصها السابق  -
والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل 

: حيث كان نصها السابق كما يلي 2001ة لسن 14رقم 
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب "

نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون 
  ".عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

، المنشور 1952لسنة  30قانون البينات وتعديلاته رقم  )21(
 1108الجريدة الرسمية رقم من عدد  200على الصفحة 

  .17/5/1952بتاريخ 
  .2005لسنة  16القانون المعدل لقانون البينات رقم  )22(
منها ) 1(هكذا أصبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة  )23(

وتم إلغاء  2006لسنة  16بموجب القانون المعدل رقم 
نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي، حيث كان 

  :نصها السابق كما يلي
يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم . 1

  .دفعة واحدة
يجوز للخصوم استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن . 2

يطلبوا قبل التعرض لموضوع الدعوى الحكم بالدفوع 
  : التالية

  .عدم الاختصاص المكاني. أ
  .بطلان أوراق تبليغ الدعوى. ب
  .كون القضية مقضية. ج
  .مرور الزمن. د
يحكم في هذه الدفوع على حدة ما لم تقرر المحكمة . 3

  .ضمها على الموضوع وعندئذ يفصل فيها بحكم واحد
: من قانون أصول المحاكمات على أن 59تنص المادة  )24(

  ):59(المادة "
على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة  -1

ئحة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لا
الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور 

  -:بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي
حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه -أ

  . الحافظة
  .قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير -ب
قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي  - ج

  .في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة يرغب
من هذه ) 1(تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة  -2

  -: المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين
إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد -أ

  .المؤسسات الرسمية أو العامة
  .قيماً خارج المملكةإذا كان المدعى عليه م -ب
لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد  -3

من ) 1(ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة 
  .هذه المادة

من هذه المادة مدة ) 2(مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة 
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ثلاثين يوما بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل 
  .انقضاء
قانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المدة ال

  .المحكمة بذلك
إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة  -4

) 3(و) 2(و) 1(المبينة في الفقرات  الدعوى خلال المدد
من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم 

والمدعى عليه حسب تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي 
الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب 
على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، ومع عدم 
الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم 

على تقديم مذكرة بدفوعه  هأي بينة في الدعوى ويقتصر حق
تقديم مرافعة واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها و

  .ختامية
إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة  -5

) 3(و) 2(و) 1(المدد المبينة في الفقرات  الدعوى ضمـن
من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل 
ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن 

للأصل إذا كانت  يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة
  .صورة

للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ  -6
تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه 
وإعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق 

  .برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه
في لائحته الجوابية ولا للمدعي لا يجوز للمدعى عليه  -7

في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً 
إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن 
يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً 
وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم 

لمحكمة في حال غموض الرد الحق ولا يسلم هو بصحته ول
في تكليف أي من الطرفين بتوضيح ما ورد بلائحته بشكل 

  .مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة
إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات  -8

موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن 
حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه 

ت وإطلاعه أن يبدي دفوعه وإعتراضاته عليها المستندا
وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا 
تتجاوز عشرة أيام  من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه 
المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من 

  .من هذه المادة) 2(الحالتين المذكورتين في الفقرة 
  -:مكرر) 59(المادة 

كمة البداية إدارة قضائية تسمى تنشأ في مقر مح -أ-1
على أن يحدد وزير العدل المحاكم ) إدارة الدعوى المدنية(

  .التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة
يسمي رئيس المحكمة قاض أو أكثر للعمل في إدارة  -ب

الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي 
  .للازم لهذه الإدارةالمحكمة العدد ا

يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات  -2
  -:التالية

الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى -أ
المواد المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعيا بذلك أحكام 

  .من هذا القانون) 109(و) 59(و) 58(و) 57(و) 56(
اف الدعوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ إطر-ب

  .بالسرعة الممكنة
تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق - ج

الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد انتهاء 
  المدد

  .من هذا القانون) 59(المحددة في المادة 
الاجتماع بالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة -د

وع النزاع دون إبداء أولية يعقدها للتداول معهم في موض
رأيه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة 
الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في 
قائمة بينات الخصوم، وإذا  تعذر إحضار المستند ضمن 
المدة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة تحال الدعوى إلى 

  .قاضي الموضوع
والاختلاف بين الفرقاء وحثهم  حصر نقاط الاتفاق-هـ

  .على تسوية النزاع القائم بينهم وديا
يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة -3

لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، 
من هذا ) 78(وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة 

القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 
  .منه) 72(وفي المادة ) 14(
إذا تخلف احد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها -4

قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة 
المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى إلى قاضي 

) 5(الموضوع مرفقا بها المحضر المشار إليه في الفقرة 
  .من هذه المادة

عوى محضرا بما قام به من ينظم قاضي إدارة الد-5
إجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين 
الأطراف ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال 

  .ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها
لا يجوز لقاضي إدارة الدعوى تحت طائلة البطلان -6

النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا  
  .ا إلى قاضي الموضوعبإحالته

من قانون أصول المحاكمات المدنية على  3/1تنص المادة  )25(
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه . 1: ما يلي

  .مصلحة قائمة يقرها القانون
أحمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الإمارات  )26(

العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة 
  .219الأردن، ص /، عمان2008الثانية
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 17من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  8تنص المادة  )27(
من عدد  1308المنشور على الصفحة  2001لسنة 

على أن .18/3/2001بتاريخ 4480الجريدة الرسمية رقم 
  :تنظر محكمة الاستئناف-
في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة  -أ

  .المحاكم البدائيةمن أي محكمة من 
في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على  -ب

  .استئناف الحكم الى محكمة الاستئناف
  .في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر - ج

عمر، نطاق الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات  )28(
المصري والفرنسي، دراسة تحليلية، دار الجامعة الجديدة 

  .7، ص1999عة الأولى للنشر، الطب
لسنة  15من قانون محاكم الصلح رقم) 3(المادة  )29(

من عدد الجريدة  135المنشور على الصفحة 1952
  .16/3/1952بتاريخ  1102الرسمية رقم 

 15من قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم  7تنص المادة  )30(
من عدد الجريدة  135المنشور على الصفحة  1952لسنة 

في .على أن أ 16/3/1952بتاريخ  1102الرسمية رقم 
اليوم المعين للمحاكمة، يستدعي القاضي الطرفين، وبعد أن 
يتلو على المدعي عليه لائحة الدعوى يطلب منه الاجابه 
عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ 
تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة 

  .لمدة مماثلة
إذا تبين للقاضي ابتداء أن النزاع يمكن تسويته . ب

بالوساطه فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على 
الوساطه أو أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم 
الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر 
الجلسة ويوقع عليه منهما أو من كلاهما، وإذا كان الطرفان 

اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق  قد كتبا ما
المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة 
الحكم لإصدار عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق 

  .الطعن، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام
" أ من قانون محاكم الصلح التي تنص على أن /7المادة  )31(

عين للمحاكمة، يستدعي القاضي الطرفين، في اليوم الم.أ
وبعد أن يتلو على المدعي عليه لائحة الدعوى يطلب منه 
الاجابه عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي 
لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة 

  .واحدة لمدة مماثلة
والقوانين  قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي )32(

  .226المكملة له، الطبعة الثانية، ص 
محمد نصير الرواشدة، إدارة الدعوى المدنية في النظام  )33(

القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 
  .245، ص2009والتوزيع، 

 24، من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم59/2المادة  )34(
الوساطة لتسوية من قانون  3، والمادة 1988لسنة 

، المنشورة في 2006لسنة  12المنازعات المدنية رقم 
والتي  16/3/2006تاريخ  4751الجريدة الرسمية رقم 

  : تنص على ما يلي
لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع  -أ

بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على 
  طلب اطراف

 او الى وسيطفقتهم الى قاضي الوساطة بعد موا الدعوى او
ع الاحوال يراعي خاص لتسوية النزاع وديا وفي جمي

  .القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن
لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او -ب

قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة  وذلك 
في هذه الحالة باحالته إلى أي شخص يرونه مناسبا ، و

يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال 
تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي 

  .دفعها
أحمد صدقي محمود، قواعد المرافعات في دولة الإمارات  )35(

العربية المتحدة، دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون الإجراءات 
، معدلا 1992لسنة  11حادي رقم المدنية والتجارية الات

، 2008، الطبعة الثانية، 2005لسنة  302بالقانون رقم 
  .175ص 

من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  60نص المادة  )36(
ته المنشور والذي ينص على ، وتعديلا1988لسنة  24
  ...أن

من قانون تشكيل المحاكم النظامية التي تنص على  8المادة  )37(
  -:حكمة الاستئنافتنظر م-: ما يلي

في الاستئناف المقدم إليها للطعن في الأحكام الصادرة -أ
  .من أي محكمة من المحاكم البدائية

في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على  -ب
  .استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف

  .في أي استئناف يرفع إليها بمقتضى أي قانون آخر - ج
أصول المحاكمات المدنية رقم من قانون  182تنص المادة  )38(

تنظر محكمة الاستئناف - 1:. على ما يلي 1988لسنة  24
تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن 
محاكم الصلح والأحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية 
اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار، الا 

مرافعة من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب اذا قررت رؤيتها 
  .احد الخصوم

تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة -  2
اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم 

  البداية وذلك في
الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب 

  .احد الخصوم رؤيتها مرافعة
من هذا القانون ) 59(مع ورد في المادة مع مراعاة -  3

تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها 
  في الأحكام
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الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً او بمثابة 
الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره 

ع في تقديم بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتن
  .المحكمة بتوافرها

تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد  -4
  .اليها منقوضة من محكمة التمييز

من قانون أصول المحاكمات المدنية التي  191نص المادة  )39(
يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في -  1: تنص على أن

الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي 
د قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً تزي

من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن 
اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً او 
بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً على الرغم مما ورد 

  .في أي قانون آخر
الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز اما الأحكام الاستئنافية - 2

  .الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه
على طالب الإذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة -  3

ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً، 
  والا

  .فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه
طلبه بالتفصيل  على طالب الإذن بالتمييز ان يبين في- 4

النقطة القانونية المستحدثة  او التي على جانب من التعقيد 
  القانوني

  .وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً
اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم -  5

لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ 
  تبليغه قرار

دور الحكم النهائي في الإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى ص
  .الدعوى

)40( http://droit.montadalhilal.com/montada-f14/topic-
t231.htm, retrieved on 7/1/2010.  

من قانون أصول المحاكمات على ما  198تنص المادة  )41(

  :بالتمييز الا في الأحوال التاليةلا يقبل في الأحكام : يلي
اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون ) 1

  .أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر ) 2

  .في الحكم
اذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر ) 3

ر صفاتهم وتعلق النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغي
بذات الحق محلا وسببا وحاز قوة القضية سواء أدفع بهذا 

  .أم لم يدفع
اذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح ) 4

  .أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها
اذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء ) 5

  .طلبوهلم يطلبه الخصوم او بأكثر مما 
اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى ) 6

مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة 
تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر 
نقضه ولو لم يأت المميز، والمميز ضده في لوائحها على 

ة تتعلق أما اذا كانت المخالف.ذكر أسباب المخالفة المذكورة
بحقوق الخصمين فلا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض 
عليها في محكمتي البداية والاستئناف وأهمل الاعتراض ثم 
أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان 

  .من شأنها أن تغير وجه الحكم
من قانون أصول المحاكمات المدنية  197/4نص المادة  )42(

مة لتمييز أن تحكم في الدعوى دون لمحك) 4: على ما يلي
أن تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحا للحكم 
والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض او 

  . مراجعة أخرى
ب من قانون نقابة المحامين /41/1قانون النقابة، المادة  )43(

المحامون .ب:والتي تنص على ما يلي 1972لسنة  11رقم 
ن أو السابقون أو القضاة العاملون أو السابقون أو المزاولو

من ) 28(الأشخاص المعفون من التدريب بمقتضى المادة 
  .هذا القانون

  
  
  
  

  المراجعالمصادر و
  

، أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الرابعة، 1989أحمد أبو الوفا، 
  .الدار الجامعية، بيروت، لبنان

لمرافعات في دولة الإمارات ، قواعد ا2008أحمد صدقي محمود، 
العربية المتحدة، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، 

  .الأردن
، قواعد المرافعات في دولة الإمارات 2008أحمد صدقي محمود، 

العربية المتحدة، دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون الإجراءات 

لا ، معد1992لسنة  11المدنية والتجارية الاتحادي رقم 
، الطبعة الثانية، دار إثراء 2005لسنة  302بالقانون رقم 

  .للنشر والتوزيع، عمان، الأردن
، الموجز في شرح قانون أصول 1988الأعرج، موسى فهد، 

المحاكمات المدنية الأردني، دار الكرمل للنشر، عمان، 
  .الأردن

، إدارة الدعوى المدنية في النظام 2009الرواشدة، محمد نصير، 
ضائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر الق

  .245والتوزيع، ص
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  .الأردن
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م، الدفوع المدنية بين النظرية 2000الزغول، باسم محمد، 
والتطبيق، دراسة تحليلية لحق الخصم في الدفع وفقاً لقانون 
أصول المحاكمات المدنية الأردني، مكتبة اليقظة للنشر 

  .والتوزيع، الطبعة الأولى
، دعوى قطع النزاع، دراسة 2008عبدالرحمن، محمد سعيد، 

ر الفكر تأصيلية تطبيقية مقارنة في حرية التقاضي، دا
  .الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى

، نطاق الطعن بالاستئناف في قانون 1999عمر، نبيل اسماعيل، 
المرافعات المصري والفرنيس، دراسة تحليلية، دار الجامعة 

  .الجديدة للنشر، الطبعة الأولى
المنشور على  1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدني رقم 
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قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والقوانين المكملة له، 

  .الطبعة الثانية
  .2005لسنة  16القانون المعدل لقانون البينات رقم 

، 2006لسنة  12نون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية رقم قا
  .4751المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 
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  .4480من عدد الجريدة الرسمية رقم  1308الصفحة 
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  .1102دد الجريدة الرسمية رقم من ع 135

، المنشور على 1952لسنة  15قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 
  .1102من عدد الجريدة الرسمية رقم  135الصفحة 

  .1972لسنة  11قانون نقابة المحامين، رقم 
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Force of Resjudecata Exception in Civil Law Suit 
 

Nayel Masa’deh* 
 

ABSTRACT 

The importance of force of resjudecata exception in civil law suit derives from the conclusion if it was 
sustained by the court. The court should refuse the suit if conditions of resjudicata were available whether 
that exception came up on holding the defendant or by the court itself in accordance with the pubic policy. 
Resjudicata whether in Jordanian civil law of procedures or in law of evidence is neither subjective nor 
objective, but non sustainable exception. Lastly, this exception is related to public policy. Thus, it could be 
presented in any phase of civil suit. 
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